
لك ي ذ ة ف مي ي ن ت ري واب هب الطب طع ومذ و الق ن أ يد الظ 295735 - حديث الآحاد هل يف

ال السؤ

ة ي ن ن الأحاديث ظ الا : إ هما ق ن ة ـ رحمهما الله تعالى ـ أ مي ي ن ت ري واب كر لي أن الطب ذ ، ف ة كري السن ن أحد من ي ي وب ن ي قاش ب الأمس دار ن ب

و ، أرج وت ب ة الث ي ن ل هي ظ ، ب ن ي ق د الي ي ف هاته أن أحاديث الآحاد لا ت ب من ش ، ومن ض ة ر قطعي ي ي صلى الله عليه وسلم غ ب وت عن الن ب الث

ها. ، والرد علي هة ب ه الش يح هذ توض

ة اب ص الإج ملخ

، لك د كذ ائ ي العق وله ف ب - على ق ة مهورهم –وهو قول أهل السن ي أحكام الحلال والحرام، وج ول حديث الآحاد ف ب عامة أهل الإسلام على ق

ه. ه والعمل ب وب تصديق ي وج اف ن ة لا ت ة والقطعي ي ن لة الظ وأن مسأ

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

  وية ب ة الن ر السن لى تعطيل أكث دي إ أحاديث الآحاد يؤ ذ ب أولا: عدم الأخ

وت "  ب ة الث ـ " الأحاديث قطعي ا: المراد ب ي ان ث

ي الآحاد كيك ف ي التش لى متواتر وآحاد، لا يعن قسيم الأحاديث إ ا: ت الث ث

د ائ ي العق ول الآحاد ف ب ة على ق مع أهل السن عا: أج راب

ي أحاديث الآحاد  ري رحمه الله ف هج الإمام الطب امسا: من خ

أحاديث الآحاد  ي العمل ب ة ف مي ي ن ت امسا: رأي اب خ

  وية ب ة الن ر السن كث عطيل أ لى ت دي إ أحاديث الآحاد يؤ ذ ب ولا: عدم الأخ أ

ر. ن آحاد ومتوات ي ريق ب ف ه، دون ت وله والعمل ب ب ب ق ا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وج ذ إ

. لك ي ذ ون ف ه، ولا يتوقف ده، ويعملون ب ا صح سن ذ لون الحديث إ ب ، يق حسان إ عهم ب ب عين ومن ت اب ة والت هب الصحاب ا مذ هذ

هُ نْ مْ عَ اكُ هَ نَ ا  مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وله تعالى: ﴿ وَ ا مصادم لق رها آحاد، وهذ ن أكث إ ، ف ة ر السن ومن رد حديث الآحاد ردّ أكث

ر/7. وا ﴾ الحش هُ تَ انْ فَ
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ائد ليل محصور، لا يستوعب العق ي هو ق ر الذ لا يمكن حمله على المتوات ه، ف اء عن الرسول صلى الله علي ذ ما ج أخ ي ب ا أمر قرآن هذ ف

. لاق ادات والمعاملات والأخ والعب

. آية ه ال هذ ة وتعطيل الأمر ب ر السن لى ترك أكث لى رد الآحاد: دعوة إ ي الدعوة إ ف ف

وت "  ب ة الث طعي ـ " الأحاديث ق ا: المراد ب ي ان ث

واع : ن عة أ رب لى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي أ ها إ ت ها الأحاديث المقطوع بصحة نسب  يقصد ب وت ب ة الث الأحاديث قطعي

وع الأول : الأحاديث المتواترة . الن

ول. ب الق ه الأمة ب ت لق اري ومسلم وت خ ه الب رج ي : ما أخ ان وع الث الن

قدم من أن الأمة ن ؛ لما ت ي الصحيحي ول ولو لم يكن ف ب الق ه ب ي لق معت الأمة على ت وت : ما أج ب ة الث الث من الأحاديث قطعي وع الث الن

ماعها . ج ي إ طأ ف معصومة من الخ

ها . ي رة لا مطعن ف ي وه كث يض الوارد من وج ف ر المست ب ع : الخ وع الراب الن

ال رقم : )197164(. واب السؤ ي ج لك ف ان ذ ي ر ب ظ وان

رة ، لم ي وه كث اء من وج اض وج ف ول، أو است ب الق ه الأمة ب ت لق ي ت ل الآحاد الذ ير صحيح، ب ا: غ ا ليس قطعي أن الآحاد مطلق عم ب الز ه: ف وعلي

. وت ب لغ التواتر: هو قطعي الث ب ت

ي الآحاد كيك ف ي التش ر وآحاد، لا يعن لى متوات سيم الأحاديث إ ق ا: ت الث ث

ي الآحاد، وأن حصول العلم كيك ف ي التش لى متواتر وآحاد، لا يعن قسيم الأحاديث إ ال رقم:)126571( أن ت واب السؤ ي ج ا ف ن ي قد ب

عه. راج حه، ف لا يوض لك مث ا لذ ن رب وله، وض ب ي الاعتماد على الآحاد وق اف ر لا ين الحديث المتوات ب

د ائ ي العق ول الآحاد ف ب ة على ق هل السن مع أ ج عا: أ راب

لة ومن نحا نحوهم. ز دع من المعت لا أهل الب لك إ ي ذ الف ف ، ولم يخ ن يد الظ د، حتى لو كان يف ائ ي العق ول الآحاد ف ب ة على ق مع أهل السن أج

ب العمل عاً، أم يوج مي ب العلم والعمل ج ر الواحد العدل هل يوج ب ي خ يرهم ف ا وغ ن تلف أصحاب ر رحمه الله: "واخ د الب ن عب قال الإمام اب

دون العلم.

5 / 2

https://islamqa.info/ar/answers/197164
https://islamqa.info/ar/answers/126571


لا دهم إ ب العلم عن ر، ولا يوج ظ ه والن ق مهور أهل الف عي وج اف ب العمل دون العلم، وهو قول الش ه يوج ن هم أ ر أهل العلم من ه أكث ي علي والذ

يه. لاف ف ه قطعا، ولا خ ئ ي مج ر ب ه على الله وقطع العذ هد ب ما ش

ن كر اب يره، وذ يسي وغ ن الكراب هم الحسي عا، من مي اهر والعمل ج ب العلم الظ ه يوج ن ر: إ ظ ر، وبعض أهل الن ر من أهل الأث ي وقال قوم كث

. هب مالك ج على مذ رّ ا القول يخ داد أن هذ ويز من خ

عة سواء. اهدين والأرب هادة الش ب العمل دون العلم، كش ه يوج ن ه إ قول ب ي ن و عمر: الذ ب قال أ

ي اً ف ن رعاً ودي علها ش ها، ويج ، ويعادي ويوالي علي ادات ق ي الاعت ر الواحد العدل ف ب خ ر، وكلهم يدين ب ه والأث ق ر أهل الف لك أكث وعلى ذ

تهى من "التمهيد" )1/ 7(. ا" ان ن ق ي الله توف ا، وب كرن ي الأحكام ما ذ ، ولهم ف ة ماعة أهل السن لك ج قده، على ذ معت

ه اب العمل ب يج ر الواحد العدل، وإ ب ول خ ب ما علمت على ق ي ع الأمصار ف مي ي ج ر ف ه والأث ق مع أهل العلم من أهل الف وقال رحمه الله: " وأج

ماع. ج ر أو إ ث يره من أ ه غ سخ ت ولم ين ب ا ث ذ إ

تهى ا" ان لاف مة لا تعد خ رذ دع ش وارج وطوائف من أهل الب لا الخ ا؛ إ ا هذ لى يومن ة إ ي كل عصر، من لدن الصحاب هاء ف ق ع الف مي ا ج على هذ

من "التمهيد" )1/ 2(.

د سواء. ائ ي الأحكام والعق ه ف وله والعمل ب ب ب ق ه يج ن إ ن أو العلم، ف يد الظ ن الآحاد يف يل إ سواء ق ف

حاديث الآحاد  ي أ ري رحمه الله ف هج الإمام الطب امسا: من خ

ه، ولو كان ه والعمل ب ب تصديق د العلم، لكن يج ي هو يرى أن الآحاد لا يف ر، ف د الب ن عب ه اب لي هب إ ري رحمه الله عما ذ هج الطب رج من لا يخ

اته رحمه الله. لف ي مؤ لك ف ، وقد سار على ذ يدة ي العق ف

ي ته ف ق ي حق ة على سامعه ب ون ت الدين ب اهدة والسماع، وج ام المش ة مق ه الحج قوم ب راً ت ب لك خ ذ ر الوارد ب ب ن كان الخ إ قال رحمه الله: " ف

ة ما عاين وسمع. ق ي هادته على حق ر، نحو ش ب ه الخ اء ب لك ج أن ذ ه ب هادة علي الش

ي ه ف ب على سامعه تصديق : وج اقله من أهل الصدق والعدالة ر أن ن ي ك ؛ غ يل الش ر، ولا يز ه العذ ئ ي راً لا يقطع مج ب ر الوارد خ ب ن كان الخ وإ

ى عن ن ما أغ ع ب ا الموض ر هذ ي ي غ لك ف ا ذ ن ي ار الآحاد العدول، وقد ب ب ي أخ ا ف ولن ره، كق ب ه كما أخ ره ب ب أن ما أخ ه ب هادة علي ي الش ره، ف ب خ

" )ص139(. ي معالم الدين ر ف صي ب تهى من "الت عادته" ان إ

لو من أحد ياه، لن يخ ريعة التي أودعها الرسول صلى الله عليه وسلم من أودعها إ ه الش لي تهي إ ن ي ت لك أن الذ وقال رحمه الله: " وذ

: أمرين

. ريعة وه الش لغ ب ر من أ هم لا يقطعون عذ ن أ ى الواحد، ب ي معن ماعة ف لك واحدا أو ج ه ذ لي هى إ ن ي أ ما أن يكون الذ 1-إ
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ه. لغ ر من ب رهم عذ ب ماعة يقطع خ وا ج ما أن يكون 2-وإ

ه : ن إ ريعة ؛ ف وه الش لغ ب ر من أ هم لا يقطعون عذ ن ي أ ى الواحد ، ف معن ماعة ب لك واحدا ، أو ج ه ذ لغ ب ي أ ن كان الذ إ ف

رهم. ب خ مه العمل ، ولا العلم ب ر لاز ي غ ، ف يهم عدل صادق ن لم يكن ف إ

ار" )2/ 768(. آث يب ال تهى من "تهذ ، العمل دون العلم" ان لك لغ ذ ب ه من أ لغ ب ي أ ره الذ ب ب خ ما يوج ن إ : ف يهم عدل صادق ن كان ف وإ

لك م الواردَ ذ ن لز ر، وإ ها العلم، ولا يقطع ورودها العذ ئ ي ب مج ماعة التي لا يوج له الواحد العدل أو الج ق ه: ما ين من وقال رحمه الله: " ف

ه. وروده : التصديقُ ب ه ب علي

ها السهو ي عن ف ت ماعة التي ين قل الج لك ن ر: وذ ه العذ ئ ي ه، ويقطع مج ما ورد ب ه - العلم ب ب وروده - لمن ورد علي له من يوج ق ه: ما ين ومن

ير، ص439 ب د طلحة والز ار، مسن آث يب ال تهى من تهذ {" ان ب لت - الكذ ق ما ن ي لها - ف ق ع من ن ، ويمن طأ والخ

ا دن لا وهو عن ات العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إ ق قل الث ن ده ب كر ، يصح سن ذ كرت ، أو لم أ ما ذ ي ر ف ب وقال رحمه الله: " لا خ

ار" )2/ 713(. آث يب ال تهى من "تهذ " ان مة ه للأمة لاز ة ب ون ، والدين حق

يرها. ن الأحكام وغ ي ريق ب ف ه، دون ت م الأمة أن تدين ب ر الواحد، ويلز ب خ ب العمل والتصديق ب هو رحمه الله يوج ف

"، للدكتورة د الأحاديث ق ي ن ري ف رير الطب ن ج هج الإمام اب ا، ص61، "من ج "، للدكتور طه محمد ن ري د الإمام الطب ر: "أصول الدين عن ظ وين

ن سعد )2/707(. يد ب ت ز ن لة ب ي ب ن

أحاديث الآحاد  ي العمل ب ة ف مي ي ن ت ي اب امسا: رأ خ

ات الأحكام ب ث ي إ ا ف الآحاد مطلق ب العلم. وهو يحتج ب ن أوج رائ ه الق ت ب ف ا احت ذ ه يرى أن حديث الآحاد إ ن إ يمة رحمه الله ف ن ت أما اب

د على السواء. ائ والعق

ير من متون كث ا ؛ ف د العلم. وعلى هذ ي ف ن ت ه قرائ ت ب ف ا احت ذ د العلم إ ي ر الواحد قد يف ب ا كان الصحيح : أن خ قال رحمه الله: " ولهذ

ر متون الصحيحين مما يعلَمُ علماء ا كان أكث ر ؛ ولهذ ه متوات ن يرهم أ ن لم يعرف غ الحديث ، وإ د أهل العلم ب ظ عن ر اللف الصحيحين متوات

ول. ب الق لقي الأمة له ب ارة لت دهم ، وت ارة لتواتره عن اله ، ت ي صلى الله عليه وسلم ق ب ا أن الن الحديث علما قطعي

ر عي وأحمد ، وهو قول أكث اف ة ومالك والش ف ي ي حن ب مهور العلماء ، من أصحاب أ د ج ب العلم عن ول يوج ب الق ى ب لقَّ ر الواحد المت ب وخ

الحديث على ماع أهل العلم ب ج ه إ ترن ب ا اق ن ؛ لكن لمَّ لا الظ د إ ي سه لا يف ف ي ن ن كان ف ه وإ ن إ ورك ؛ ف ن ف ي واب ن رايي عري كالإسف أصحاب الأش

لك الحكم ن ذ إ ر واحد ؛ ف ب اهر أو قياس أو خ لى ظ لك إ ي ذ دين ف ن قه على حكمٍ ، مست الف ماع أهل العلم ب ج لة إ ز من التصديق ، كان ب ه ب ي لق ت

ماع معصوم . ؛ لأن الإج قطعي ماع ليس ب دون الإج ن كان ب مهور ، وإ د الج ا عن ر قطعي يصي
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معون على التصديق ج الحديث ، لا يُ لك أهل العلم ب معون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، كذ ج ة لا يُ رعي الأحكام الش أهل العلم ب ف

يب بصدق . ب ولا التكذ كذ ب

تهى من " ن العلم ما حصل لهم " ان لَ له مِ صَ وه ، حَ لِمُ لِمَ ما عَ ن عَ ب لهم العلم ، ومَ ار ، توج ب الأخ ن تحتف ب رائ ارة يكون علم أحدهم لق وت

تاوى " )41-18/40( . موع الف مج

والحاصل :

د ائ ي العق وله ف ب - على ق ة مهورهم –وهو قول أهل السن ي أحكام الحلال والحرام، وج ول حديث الآحاد ف ب أن عامة أهل الإسلام على ق

ه. ه والعمل ب وب تصديق ي وج اف ن ة لا ت ة والقطعي ي ن لة الظ ، وأن مسأ لك كذ

ال رقم : )115125(. واب السؤ : ج ة كر السن ي حكم من ر ف ظ وان

والله أعلم.
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